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أمر 1496 لسنة 1996 مؤرخ في 3 سبتمبر 1996 يتعلق بإتمام الأمر عدد 51 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 المنقح والمتمم للأمر عدد 341 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهاته الخطط الوظيفية
إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير الدولة ووزير الدفاع الوطني،
[bookmark: _GoBack]بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، والمتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 5 مكرر و 14 منها،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني.
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 المنقح والمتمم للأمر عدد 341 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهاته الخطط الوظيفية.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يقع التمديد في الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل الرابع من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 51 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994، لمدة سنتين بداية من السنة القضائية 1996 -1997.
الفصل 2 – وزير الدولة وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 1996. 
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